
    كتـاب الأم

  باب زكاة الدين .

   قال الشافعي C تعالى : وإذا كان الدين لرجل غائبا عنه فهو كما تكون التجارة له

غائبة عنه والوديعة وفي كل زكاة ( قال ) : وإذا سن رسول االله A الزكاة في الحول لم يجز

أن يجعل زكاة ماله إلا في حول لأن المال لا يعدو أن يكون فيه زكاة ولا يكون إلا كما سن رسول

االله A أو لا يكون فيه زكاة فيكون كالمال المستفاد قال الشافعي : وإذا كان لرجل على رجل

دين فحال عليه حول ورب المال يقدر على أخذه منه بحضور رب الدين وملائه وأنه لا يجحده ولا

يضطره إلى عدوى فعليه أن يأخذه منه أو زكاته كما يكون ذلك في الوديعة هكذا وإن كان رب

المال غائبا أو حاضرا لا يقدر على أخذه منه إلا بخوف أو بفلس له إن استعدى عليه وكان

الذي عليه الدين غائبا ما احتبس عنده حتى يمكنه أن يقبضه فإذا قبضه أدى زكاته لما مر

عليه من السنين لا يسعه غير ذلك وهكذا الماشية تكون للرجل غائبة لا يقدر عليها بنفسه ولا

يقدر له عليها وهكذا الوديعة والمال يدفنه فينسى موضعه لا يختلف في شيء قال الشافعي :

وإن كان المال الغائب عنه في تجارة يقدر وكيل له على قبضه حيث هو قوم حيث هو وأديت

زكاته ولا يسعه إلا ذلك وهكذا المال المدفون والدين وكلما قلت : لا يسعه إلا تأدية زكاته

يحول وإمكانه له فإن هلك قبل أن يصل إليه بعد الحول وقد أمكنه فزكاته عليه دين وهكذا

كل له يعرف موضعه ولا يدفع عنه فكلما قلت له : يزكيه فلا يلزمه زكاته قبل قبضه حتى يقبضه

فهلك المال قبل أن يمكنه قبضه فلا ضمان عليه فيما من زكاته لأن العين التي فيها الزكاة

هلكت قبل يمكنه أن يؤديها قال الشافعي : فإن غصب مالا فأقام في يدي الغاصب زمانا لا يقدر

عليه ثم أخذه فيه إلا واحد مال فأقام في البحر زمانا ثم قدر عليه أو دفن مال فضل موضعه

فلم يدر أين هو ثم قدر عليه فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : أن لا يكون عليه فيه زكاة

لما مضى ولا إذا قبضه حتى يحول عليه حول من يوم قبضه لأنه كان مغلوبا عليه بلا طاعة منه

كطاعته في السلف والتجارة والدين أيكون فيه الزكاة إن سلم لأن ملكه لم يزل عنه لما ملكه

عليه من السنين ( قال الربيع ) : القول الآخر أصح القولين عندي لأن من غصب ماله أو غرق

لم يزل ملكه عنه وهو قول الشافعي قال الشافعي : فإن هلك منه مال فالتقطه منه رجل أو لم

يدر التقط أو لم يلتقط فقد يجوز أن يكون مثل هذا ويجوز أن لا يكون عليه فيه زكاة بحال

لأن الملتقط بملكه بعد سنة على أن يؤديه إليه إن جاءه ويخالف الباب قبله بهذا المعنى

قال الشافعي : وكل ما أقبض من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاة إذا كان في مثله زكاة

لما مضى ثم كلما قبض منه شيئا فكذلك قال الشافعي : وإذا عرف الرجل اللقطة سنة ثم ملكها



فحال عليها أحوال ولم يزكها ثم جاء صاحبها فلا زكاة على الذي وجدها وليس هذا كصداق

المرأة لأن هذا لم يكن لها مالكا قط حتى جاء صاحبها وإن أدى عنها زكاة منها ضمنها

لصاحبها قال الشافعي : والقول في أن لا زكاة على صاحبها الذي اعترفها أو أن عليه الزكاة

في مقامها في يدي غيره كما وصفت أن تسقط الزكاة في مقامها في يدي الملتقط بعد السنة ن

لأنه أبيح له أكلها بلا رضا من الملتقط أو يكون عليه فيها الزكاة لأنها ماله وكل ما قبض

منه مالا زكاة في مثله فكان له مال أضافة إليه وإلا حسبه فإذا قبض ما تجب فيه الزكاة معه

أدى زكاته لما مضى عليه من السنين
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